تضمين المهمشين بين الأحقية والتمكين:
 قراءة للأمن الانسانى
يتنازع العلاقة بين الدولة والمواطن تاريخيا مفهومى الأمن القومى والأمن الانسانى، و يتضح أثر التنازع جليا فى تعالى نبرة أصوات "التنموين" ودعوتهم الصريحة فى معضلة الأمن للالتفات الى الموارد البشرية أو بالأحرى الانسان، واحتياجاته وزيادة الانفاق على الخطط التنموية فى الدول الفقيرة بعد اجتياح الكوارث الطبيعية لبعض تلك الدول من ناحية، وتفاقم أزمات الفقر والغلاء فيها من ناحية أخرى.
ومنذ أن تناقل بعض الساسة مفردات روبرت مكنمارا  عن البعد الاقتصادى للأمن، وضرورات تضمين الفئات المستبعدة فى كثير من الدول، تحولت مفردات الأمن الاقتصادى  الى عناوبن براقة لخطط الدول النامية بعد أن تواكب مع تراجع الانفاق على التنمية الاجتماعية للفقراء، زيادة الانفاق على التسلح ومقتضيات الأمن القومى داخليا وخارجيا لبناء مؤسسة عسكرية قوية وعصرية، أو لبناء قوات بوليس مجهزة ومدربة لمواجهة ما يعتقده النظام أنه تطرف فكرى أو مذهبى أو عرقى أو دينى، وارتباط مفهوم الأمن حينذاك باعطاء الأولوية لضرورات بقاء النظام السياسى واستقراره حتى لو وصل فى احدى مراحله الى مايسمى "دولة الأمن" التى تغالى فى اكتساب التكنولوجيا العسكرية والأسلحة الحديثة وتستهدف صيانة الأمن والاستقرار وتنظر الى الانسان على أنه عنصر تهديد للأمن وليس عنصرا داعما له، وهى دولة تستهدف استبقاء النظام السياسى حتى لو ركض خلف صراعاتها المجتمعية التى تهددها  وتجتاح دولها الفقيرة أسباب تتعلق بفساد هذا النظام السياسى وانشائه لدولة سارقة مارقة[endnoteRef:2]  Plutocratic stateتعكس تفضيلات لصوصه ان لم يكن السبب فى أحسن الظروف عجز هذا النظام نفسه عن أداء وظيفته التوزيعية ولا عدالة مخرجاته التنموية  ليجد المواطن نفسه وباحتياجاته الأساسية فى صراع مع كثير من مؤسسات هذا النظام  ويبدو الأمر وكأن الدولة فى مواجهة المواطن ليتنافى الغرض الفلسفى لطاعة الحكومات ويبحث المواطن عن أمنه الانسانى بعيدا عنها لتنفصم عرى العلاقة الابدية بين كلاهما بعد أن عطلت "أحقية" المواطنة والتى يستحيل تفعيلها الا بالشعور بالأمن الاجتماعى...ومن هنا كان من الضرورى البحث فى أدبيات الاستبعاد عن اسبابه ورؤية السياسين له ولكيفية معالجته وخاصة ان تداخل مفاهيم اقصاء قطاع من المواطنين مع ضرورات أمن الدولة كانت نغمة لاقت استحسانا من بعض مبرري الاستبعاد والمتمسكين بتلابيب مفاهيم دخلت انتيكات التاريخ ..وستناقش الوريقات التالية مفاهيم تضمين مهمشى أطراف الدولة وكيف يرتبط هذا التضمين بتحقيق أمن الدولة نفسه من خلال أمن المواطن...  [2:  Harry Adams, Against Plutocracies: Fighting Political Corruption, Constellations, Vol. 15, issue 1, March 2008, p.p.126: 147] 

أولا مفهوم الأمن وتطوره:
ان الأمن لغويا يعني اطمئنان النفس وزوال الخوف والشعور بالأمان والثقة فى النفس والاخر ..  ولقد ظل  مفهوم الأمن القومى فى الدراسات الأمنية هو المفهوم  التقليدى، والأولى بالرعاية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية والدعوة التى تبعتها الى حماية الأمم من خطر القهر والتنكيل على يد أمم خارجية وكانت حالة اللأمن هى فقط التهديدات العسكرية.. وأستمر هذا المصطلح فى الرواج حتى سنة 1966 حين طرح بلاتز رؤيته حول الأمن الفردي   في كتابه " الأمن الإنساني : بعض التأملات "، وترتكز فرضيته على أن مفهوم الأمن شامل يضم العلاقات الاجتماعية التي تربط الجماعات والمجتمعات ، وأكد أن الدولة الآمنة لا تعني بالضرورة الأفراد الآمنين ، فاعتبرت أفكاره تحدي المستوى النظري للفكر التقليدي المرتكز على امن الدولة ، ولم تثر أفكار بلاتز آنذاك صدى واسع بسبب البيئة الدولية وظروف الحرب الباردة[endnoteRef:3] ثم جاءت أزمة النفط الأولى فى عام 1974 حينما أرتبط غياب الأمن فى العالم الغربى بغياب الأمن الاقتصادى بعد حظر الدول العربية النفط عن الغرب ليظهر مفهوم الأمن الاقتصادى على أنه زوال التهديد بالحرمان من الرفاهة الاقتصادية [endnoteRef:4] ثم جاء روبرت مكنمارا ليفجر مفهومه الجديد عن الأمن ويحدث نقلة نوعية فى دراسته وذلك حين عرف الأمن صراحة بأنه التنمية [endnoteRef:5]وربط الأمن التقليدى وتوازناته العسكرية بالرفاهة الاقتصادية.. [3: 
 ولقد حاز موضوع الأمن الإنساني على نصيب كبير من اهتمامات ومناقشات منظمات ولجان مستقلة وفي بعض المؤتمرات الدولية لجنة براند  التى تشكلت في 1977بناء على اقتراح روبرت مكنمار رئيس البنك الدولي ، وقد ركزت اللجنة عملها على قضايا الشمال – الجنوب وأصدرت تقرير في 1980 أكدت فيه أن المشاكل التي تواجهها البشرية لم تعد مقصورة على المشاكل التقليدية من سلم وحرب إذ توجد مشاكل أخرى كاالجوع والفقر ، وأكد التقرير على ضرورة التغلب على الفجوات المتزايدة بين الأفراد والدول لتحقيق الأمن الإنساني ومن ثم السلم العالمي .كما قدمت اللجنة تقريرا ثان بعنوان " الأزمات المشتركة : تعاون الشمال – جنوب للتعافي العالمي سنة 1983 " تحدثت فيه عن الأمن الغذائي والزراعي وأمن الطاقة .. لمزيد من التفصيل أنظر: خديجة عرفة محمد أمين ، الأمن الإنساني المفهوم والتطبيق في الواقع العربي والدولي .الرياض .ط1 ،2009.ص21
]  [4: 
Lawrence Krause & J. Ney, Reflections on Economics and Politics of International economic organizations, International Organization, Vol. 29, No., 1, 1975, P.P. 323: 342   ]  [5: 
Robert Mac Namara, The Essence of Security, reflections in office,  Hodder & Stoughton, London, 1968.] 

وجاء ادوارد عازار، وموون[endnoteRef:6] لينتقلا معا من السؤال عن ماهو الأمن الى كيفية تحقيقه وليهتما ببيئة الأمن ومحدداتها ومدى توافر الاستعدادات بها لتحقيقه.. وأستمر التنظير لهذا المفهوم ينتقل من مرحلة الى أخرى ويتفاعل مع  الجانب الحركى والواقعى له الذى أثبت أن الأمن ضد التهديدات الخارجية والهوس بالانفاق على المؤسسة العسكرية وتخصيص القطاع الأكبر فى ميزانية الدولة للقطاع العسكرى وغض البصر عن القطاعات الخدمية الأخرى والحيوية بالنسبة للانسان داخل الدولة كالتعليم والصحة والسكن والذى يعتبر هو جوهر تهديد الأمن اذ أن تحول استراتيجية "تخصيص" من يحصل على ماذا لمباراة صفرية أما وأما بمعنى اما أن تحصن الدولة نفسها ضد التهديدات الداخلية والخارجية لصيانة الاستقرار، وأما رفاهة الانسان بالداخل فى التمتع بالخدمات الاساسية فى ميزانيتها هو ضربا من الخيال فى تحقيق الأمن اذ تحول السؤال لاحقا فى المسألة الأمنية فى الدول النامية الى سؤال مهدد للأمن وليس داعم له وهو لمن الأولوية.. الدولة أم المواطن؟ بدلا من السؤال عن كيفية تحقيق الأمن للدولة والمواطن ...لتدخل الدولة النامية من جديد فى النفق المظلم للتنمية "الممزقة" المهلهلة ليتناسى منظروا الأمن القومى أن استرتيجية حل قضية من يحصل على ماذا لا يمكن أن تقود الى الرضاء والاستقرار الا اذا تحولت من أولوية اما واما الى أولوية من و من.. أى كيف يمكن أن يؤدى الأمن العسكرى ( جانب القهر المشروع) فى أى نظام الى تحقيق التنمية وتحييد غضب الأغلبية الصامتة المستبعدة فى مدخلاتها التنموية فى "دولة الأمن" وتحقيق الرضاء الجماهيرى (جانب الشرعية) للنظام السياسى.. [6: 
 Edward Azar & Chung- in Moon, National security in the Third World, the management of internal and external threats,  ] 

ثانيا: متغيرات سياسية جديدة وأنسنة مفهوم الأمن 
مع نهايات الحرب الباردة في النصف الثانى من تسعينات القرن العشرين ومع ظهور متغيرات جديدة ظهرت ضرورة الحاجة الى تحديث هذا المفهوم أو ابداله بمفهوم اخر له القدرة المنهاجية على تفسير مزيد من المتعيرات الجديدة التى تشهدها الساحة الدولية ومجتمعاتها المعاصرة،  بتحدياتها الجديدة التى تراجع فيها تقديس الدولة كفاعل، وبزغت ثنائيات أمن الطاقة وانتشار حركات الاسلام السياسى ، وارتفاع مؤشر البطالة فى العالم الغربى وتزايد معدلات الهجرة،  وانتقل التنظير من الاقتراب الواقعي الذى تستحوذ فيها الدولة على القوة لتحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى الى الاقتراب الليبرالي الذى يثق فى قدرات الأفراد ورشادتهم فى ادارة شئونهم وتحقيق الأمن لأنفسهم سواء كان اقتصادى أو اجتماعى أو ثقافى..ولكن يبدو أن هذا الانتقال لم يكن سلسا اذ اعتراه مزيد من التفاعلات التى طورت مفاهيمه عن الأمن لاحقا وخصوصا أنه اقتراب اصلاحى عجز فى كثير من الأحيان عن تفسير رغبة الأقراد فى تحقيق الأمن الانسانى حتى لو أستدعى ذلك تغيير النظام السياسى نفسه.. وخاصة وأن غياب العدالة وعدم احترام حقوق وكرامة الإنسان أضحت من أهم ما يهدد استقرار المجتمعات..فمع انعدام الأمن الحياتى الذى يتأتى من مشكلات الحياة اليومية للمواطن البسيط، أضحى الناس أكثر خوفا مما قد يسبب ضررا فى علاقة الانسان بمحيطه البيىئى أو الاجتماعى أكثر حتى مما يسببه خوفا يرتبط بعدو سياسى معروف يسعى لانتهاك حدود سيادة الدولة القومية ويستوجب مقاومته.. وأصبح الأمن يرمز إلى الحماية من خطر صعب تجسيده ومحاربته، فهو ليس فقط من عدو خارجى مجسد يتعدى حدود الدولة القومية ، ولكنه خطر ينبع من داخل حدودها، يتناول الجوع و المرض و البطالة و الجريمة و التلوث البيىء، و الصراع الاجتماعي و القمع السياسي، و انتهاك الحقوق الطبيعية للانسان ليرتبط الأمن بتحقيق التنمية فى كل صورها وتعريفاتها ويستدعى ذلك تباعا تغيير استراتيجية تحقيق الأمن فبعد أن كانت تقتصر على الجانب العسكرى والقهرى فقط، تضمنت جانب حوكمى يتضمن تطويع كل القدرات التى ينبغى تضمينها فى استراتيجية الأمن كالسياسى، والمجتمعى والاقتصادى...
ومن هنا جاءت العلاقة بين الأمن البشري و التنمية علاقة طردية ترتبط بمفاهيم "الحق" فى أنسنة توحش ليس فقط مؤسسة القهر الشرعى داخل الدولة، بل أنسنة توحش أيدلوجيتها التى تتبناها لتسيير عجلة اقتصادها والتعاطى مع مقولة من يحصل على ماذا لتحاول كل ايدلوجية تحقيق الأمن الانسانى والتنمية وفقا لرؤاها وحججها فالليبرالية التنافسية الكلاسيكية تجاهل فيها آدم سميث امكانية تواجد تنمية اقتصادية لا تتعاطى مع رغبات بعض الجماعات المجتمعية و أيد الكلاسيكيون ذلك حين أكدوا أنه: "لم يسبق لاحد ان مات بسبب اتفاق جماعة التجار الوطنين على انتاج أو عدم انتج الذرة او لأي سبب آخر كتواجد ندرة حقيقية سببية، أً و بسبب خراب الحروب، ولكن في معظم الحالات بسبب تغير الفصول"[endnoteRef:7].  [7: 
 Adam Smith,  An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, Methuen& Co,1904
] 

ولقد تناول مفهوم الأحقية من خلال ثلاثة مراحل:-
1- Endowments  (الهبات أو الموارد) الممنوحة للفرد داخل المجتمع سواء كانت مادية أو معنوية.
2- حزمة الاستحقاقات Entitlement set وهى مجموعة السلع والخدمات التى يمكن للفرد تملكها قانونياً باستخدام الموارد السابقة.
3- تحويل الأحقية E-Mappingإلى (بدائل) و (أولويات) ومن ثم تحويل الهبات وموارد الدولة الممنوحة إلى حزمة استحقاقات من خلال طرح بدائل سواء من الفرد نفسه أو من إدراكه للمحيط الداخلى له بما يضمن له حياة كريمة...ومن ثم جاءت التنمية من وجهة نظر سين على انها متوازنة وضامة لكل فئات المجتمع ..."اذا لم تتضمن التنمية الاقتصادية القطاع الأكبر من المجتمع، تحدث تنمية غير متوازنة تسبب تدنى حصول المواطنين على مستحقاتهم من (الطعام) بسبب تدنى وضعهم بالنسبة للجماعات الأخرى التي فضلها الازدهار"[endnoteRef:8]  [8:   Amartya Sen Food, Economics, and Entitlements, World Institute for Development Economics Research, United Nations University,  February, 1986] 

ومن ثم ارتبطت التنمية لدى سين بازدياد واتساع الاستحقاقات (Entitlement Set) الخاصة بالمواطنين بصورة متوازنة تكفل للمواطن حياة كريمة و ليس فقط زيادة الموارد فى الدولة والتى ربطها سين بضرورة احداث التنمية المتساوية وهذا ما اختلف معه فيه الاقتصاديون الكلاسكيون..فلقد عرف أمارتيا سين   amratya Sen     مصطلح فشل الاستحقاق (Entitlement Failure) [endnoteRef:9] بأنه  قد يحدث حين لا تتضمن حزمة استحقاقات المواطن ما يضمن لصاحبه معيشة كريمة فيصاب بالفقر او لجوع او العزل المجتمعي مثلاً. ..هذا في ظل انعدام تواجد البديل غير الاستحقاقى (Non-entitlement Transfers) مثل الاعمال الخيرية. اي انه بغض النظر عن طريقة تنظيم الشخص لموارده (Endowment Set) لا يمكنة استحقاق ما يكفل له حياة كريمة[endnoteRef:10]  .  [9: 
  Ibid]  [10: 
  ويستخدم الكلاسكيون المنهج المالتوسي (Malthusian Approach) الذي يقيس التنمية فقط عن طريق حساب زيادة المدخلات (Inputs) و لا يهتم بالتنمية المتوازنة بين طبقات المجتمع و تستغل الروح الفردية (Individualism) للليبرالية التنافسية (Competitive liberalism) ذلك بزيادة ثروات الطبقات العليا للمجتمع حيث تتواجد لهم الافضلية في السيطرة على مدخلات التنمية.
اما بالنسبة لنهج الستحقاقية (Entitlement Approach) تكون التنمية هي الزيادة المتساوية في مجموع المستحقات (Entitlement Set) مما يتجاهل الفوارق الاقتصادية المجتمعية على عكس الليبرالية و يضمن تواجد تنمية متوازنة في ثروة الدولة (National Wealth) على حسب تعريف سين لها. لمزيد من التفصيل حول اقتراب الأحقية أنظر:
S.R. Osmani, Entitlement Approach to Famine: An Assessment, ] 

وبعد أن كان خلق عالم يحصل فيه كل فرد على نصيب متساوى" مع نظيره هى مقولة يوتوبية سهلة الترديد صعبة التحقيق..بدأ الاعلان العالمى لحقوق الانسان اعتمادا على أحقية سين فى الدعوة لتفعيلها، وتبعها محاولات كل مجتمع بمنظومته التشريعية، والقضائية والادارية للسعى الى ذلك.. ولكن يبدو أن الأحقية لم تفعل بالشكل الصحيح اذ اهتمت ميكانزمات حقوق الانسان بداية بالمنظومة الحقوقية السياسية بدلا من منظومة ومتصل واحد لحقوق الانسان يشتمل على الحقوق الثقافية، والسياسية والاجتماعية..والنتيجة لذلك تجاهل قضابا الاستبعاد الاجتماعى، أو اتخاذ اجراءات فعالة للحد من الفقر واعطاء الألوية للاستحقاقات السياسية وصيانة استقرار النظم وأمنها مما استلزم معه أنسنة التنمية وتواكب مفهوم الأمن الانسانى مع مفهوم التنمية البشرية وهو المفهوم الأوسع نطاقاً، والذى يعنى عملية توسيع نطاق خيارات البشر، ويجىء مفهوم الأمن ليكمل هذا المفهوم، ويعنى أن البشر باستطاعتهم ممارسة هذه الاختيارات بأمن و حرية. 
الأمن والتضمين 
أرتبط غياب مفاهيم التنمية البشرية بمعوقات الحصول على حقوق اجتماعية وخدمية والحيلولة دون التمتع بتلك الحقوق أو تعطيل لافتراب الأحقية مما يتزايد معه معدلات العنف المجتمعى والذى يستحيل معه تحقيق التنمية مع تزايد مؤشرات الاستبعاد الافتصادى كالدخول المنخفضة التى لا تشبع الحاجات الأساسية للفرد، والحرمان من الانضمام لسوق العمل ، و الحرمان من المشاركة فى الإنتاج . وكذلك الاستبعاد السياسى  والذى يرتبط بمدى تفعيل مشاركة الفرد أو الجماعة فى اتخاذ القرارات السياسية ، ومدى توافر حقوقهم فى التصويت فى الانتخابات أو العضوية فى الأحزاب السياسية أو حق الترشح من عدمه أوفى التعبير عن الرأى[endnoteRef:11] ... [11:  
 - Robert Castel , The face of Exclusion, translated, Esprit: Paris, 1999. 
] 

وعليه فأن اخفاق تحقيق التنمية البشرية ومن ثم تحقيق الأمن الانسانى لايعنى فقط مزيد من الحرمان البشري و الفقر أو الجوع أو المرض وانما درجة قصوى من الاستبعاد الاجتماعى وما يصاحبه من مؤشرات لقوة أو ضعف الانتماء للفرد أو الجماعة للوطن وعلاقة الفرد أو الجماعة مع الآخر ومن ثم ارتبط قياس قوة التماسك الاجتماعى من خلال الاخفاق أو نجاح الأمن الانسانى[endnoteRef:12]  [12:  Hills, John and Le Grand, Julian and Piachaud, David, (eds.) Understanding Social Exclusion. Oxford University Press, 2002] 


ولقد انشغل المهتمون بقضايا الاستبعاد الاجتماعى بضرورة وجود رؤية طويلة المدى تهتم بسد الفجوة النوعية، والاستبعاد الاجتماعى وتعطى الأولوية لشمولية حقوق الانسان..فتجاهل تداعيات الاستبعاد على الفرد يهدم جوهر حقوق الانسان ومن ثم يعطل مبدأ الأحقية... ولذلك كان التحرر من الخوف  (القهر والعنف والتهميش) و التحرر من الحاجة (الحرمان وغياب التمكين الاجتماعى) هما جناحا الأمن الانسانى، أو بمعنى اخر حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقى من حقوق وحريات الانسان ...ومن ثم تحرك مفهوم الأمن فى ارتباطه باستقرار النظام السياسى بمؤشراته الى استقرار الانسان ودمجه فى العملية التنموية، ودمجه فى عمليات صنع القرار، بل وربطه بمعادلة من يحصل على ماذا؟ من خلال تفعيل مقولتى اعطاء صوتا  للصامتين طويلا، وتحقيق التنمية من اسفل..  مع الأخذ فى الاعتبار اختلاف الأولويات فى البلدان المتقدمة، عنها فى الدول النامية حيث يشغل سلم أولويات التحرر من الخوف فى الدول المتقدمة  خطر الأمراض الاجتماعية كالجريمة و المخدرات و انتشار الايدز و تدهور خصوبة الأرض وتراجع معدلات الزراعة و ارتفاع مستويات التلوث. أما في البلدان الفقيرة، فتجىء المعاناة من الحاجة كأحد أهم التهديدات، ويجىء الفقر والتحرر منه على سلم أولويات التنمية...وجاءت الدعوة الى الاحتياج الملح لإعادة النظر فى مقولة أن الفقر هو "الفشل في سد الإحتياجات الأساسية" إلى فكرة أن الفقر هو "حرمان من إمكانيات" capability deprivation ومن ثم طرح مفهوم "التنمية البشرية" بدلا من "النمو الإقتصادي" وتقديم مفهوم "القدرات" بالتوازي مع مفهوم "الأحقية".
فالأحقية هنا تعني قدرا من الإختيارات والبدائل أمام الفرد في أي مجتمع، مستخدما كل ما لديه من حقوق وفرص...ووفقا للأحقية، الشخص يمكن له أن يكتسب بعض القدرات ويخفق في إكتساب أخرى، ومحاربة الاستبعاد أو التهميش هنا تعني كيف تصلح الفشل في نظام الأحقية الذي يؤدي إلى الفقر بإعتباره حرمان قدرات وليس حرمان "سلع" ويتسع هذا المفهوم ليشمل القهر السياسي وبذلك ، أشارت الأحقية إلى أكثر من الدخل، إلى "الحرمان من بناء وإستغلال قدرات الفرد" فالحديث عن حقك في أن تعيش في مجتمع خالي من الأمراض مثلا، هنا لا يعني الحديث عن عملية البيع والشراء، ولكنه الإنتقال من growth النمو إلى (الإحلال) supplementing وكيفية توزيع الدخل، وهي أمور أكثر من الأرقام وهنا يكتسب ندرة الموارد بعدا جديدا من مجرد "ندرة" السلع والخدمات الى كيفية الحماية من الجرائم، واللامساواة القانونية ووفقا لذلك فإن الأحقية تعني مدخلا للصحة العامة، والتعليم ووسائل المواصلات، وأشكال المساعدات الإجتماعية والإتاحة هنا أكثر من ندرة المصادر والموارد الإقتصادية، والتعويضات، والمعاشات ...الخ.
    وعليه جاءت "الديمقراطية السياسية" التى عدت أحد أهم العناصر التي تؤثر في سياسات الأحقية وتشكلها، وتربطها بمفاهيم بناء القدرات بدلا من خصوصية مساوة الفرص والامتيازات... فتخيل مثلا المرأة المحملة بأعباء منزلية، وأعباء مهنية ومن ثم إعطاؤها نفس القدرات في سياق هو بالأساس مختل، لاريب أن ذلك سينتج تداعيات "ظالمة" للأحقية ، وفي هذا السياق على صانع القرار أن يذهب لما وراء المقاييس التقليدية للتعريف الليبرالي للمساواة والتأييد للجماعات الأقل تمايزا والبحث عن طريقة ما لتعويض هؤلاء البشر حتى يشعرون بالأمن الانسانى... ويستدعى ذلك مراجعة ما قاله أماراتيا سين من " إن تحسين العملية التوزيعية في أي مجتمع وتحسين الأحقيات ليست كافية للتعامل مع حرمان القدرات capability deprivation فالناس مختلفون عن بعضهم البعض، وإعطاء نفس القدر من الفرص والإمتيازات لأناس غير متساوين ثقافيا وسياسيا ليس بالضرورة سيحارب الفقر ويطبق معايير العدالة"[endnoteRef:13].  [13: 
 Sen, A., Level of Poverty: Policy and Change, World Bank, Working Papers, 1993] 

وعلى ذلك تجاوز مفهوم الأمن قدسية نظام الدولة وأمنه إلى الأفراد وأمنهم الإنساني ونصيبهم التنموي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا اذ يسعى مفهوم الأمن الإنساني لدمج الفرد في مجمل العملية الأمنية، وتحقيق أمنه داخل وعبر الحدود، فحينما تشير المؤشرات[endnoteRef:14] التى تؤكد انعدام العناصر الأساسية لأمن الإنسان بدءا من الحصول على المياه النظيف والتحرر من الجوع، إلى غياب الديمقراطية وضعف سيادة القانون، وحرمان سكان الدول العربية من قدرتهم على استخدام كل طاقاتهم الكامنة، يضحى السؤال المتعلق بقضية الأمن حاليا هو هل يمكن تحقيق الأمن بمفهومه الواسع لردم الفجوات التنموية جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا؟ وهل يمكن أن تتم معالجة التوترات العرقية أو المكانية أو حتى الدينية دون أن يكون مفهوم الأمن الإنساني مدخلا جديد لانتهاك سيادة الدولة، او أداة من الدولة لتبرير الجور على حقوق الأفراد؟   [14: 
 تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن التنمية البشرية العربية عام 2009، "تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية"،] 

فخارجيا: لم يعد من صلاحية الدول التي رضخت لشروط المؤسسات المالية والدولية والدول المانحة للقروض أن تصنع القرار الاقتصادي أو حتى تتدخل في السياسات الاجتماعية لبلدها بل فرضت الدول الغربية ومؤسساتها المقرضة رؤيتها المجابة لسياسات الأجور والإعانات ،وتخفيض النفقات ودعم الفقراء وتخصيص ممتلكات ومشاريع الدولة.
وداخليا: أضحى تسيس مفهوم الأمن الانسانى داخل تلك الدولة "المباعة" هاما فى اكتساب رضاء العامة اذ يأتى دور الساسة الذين طوعوا للدهشة "انعدام الأمن" لمزيد من القبضة العنيفة على الأفراد والتنكر لأبسط حقوق الإنسان في الحياة و الحرية و ممارسة أبشع أنواع القمع و الاستعباد و نهب ثروات هذه الشعوب أو تبديدها، وجاء "التحرر من الفقر" كشعار و أداة هامة لشرعنة النظام السياسى وتغذية المواطنين الفقراء بقدرة النظام و أداءه الكفء لمساعدة الفقراء..  ليفضى كل ذلك الى نوعين من الاستقرار السياسي، المتوهم الذى يعتمد على التدابير السلبية لمفهوم الأمن. والحقيقى وهو الشرط المسبق للتنمية وهو منتج حقيقى لضمان حقوق الإنسان..

ولقد كانت لكل دولة نامية خصوصيتها فى محاربة التهميش والفقر، ومع ذلك كان تخلي الدولة عن دورها المجتمعى وقصر دورها على معالجة القضايا الأمنية نذيرا بتقويض أركانها فى كل دول الأطراف التى أخذت بمفهوم اقتصاد السوق والذي فكك فى النهاية البنية الاجتماعية والسياسية للدولة، وأسهم في تفاقم المشكلات الاجتماعية وزيادة التوترات القبلية والطائفية والإثنية وحتى الدينية مما أنتج فى النهاية مجتمعات هشة منقسمة على نفسها تتاكل فيها مغاهيم الثقة وتدمر فيها بنية الطبقة الوسطى ولم يعد مستغربا اخفاقها فى فتراتها الانتقالية وخصوصا عقب التغيير السياسى...

ولكن أين المخرج؟ كيف يمكن تحقيق الأمن الانسانى فى أوسع معانيه وهو أمن الدولة والمجتمع والفرد؟
فى الصين كان الابداع فى خلق ميكانزمات ادارية لانقاذ المجتمعات الفقيرة[endnoteRef:15]..وأضحى ذلك من خلال شراكة بين الدول والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ايمانا بأن تعقيدات التضمين الاجتماعى لن تحل من خلال فاعل منفرد.. وتبقى الحاجة الى تخليق اطار تشريعى وقانونى متعدد الوجوه القانونية، يطرح حلول من تجارب الجنوب ودوله التى يجب على مفكريها أن يطرحوا حلول بناءة وأدوات ملائمة وأن يتخطوا مرحلة نقد تدخل الدولة من عدمه.. [15: 
 -  Joshua Castellino. Social Inclusion & Human Rights: Implications for 2030 and Beyond: Background paper for the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda , Thematic Group on the Challenges of Social Inclusion: Gender, Inequalities and Human Rights, 15 January 2013. P.P. 1-6] 


وفى مصر التى بلغ فيها معدل النمو الاقتصادي خلال عام (2012/2013) 2.1% ، وتشير النشرة الإحصائية (مارس 2014) الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم وصل إلي 10.2% في شهر فبراير الماضي، وارتفع فيها معدل البطالة ليصل إلي 13.4% في الربع الرابع من عام 2013 . كما شهدت الاستثمارات الأجنبية، وعوائد السياحة تراجعا غير مسبوق، وباتت الدولة أكثر اعتماداً على الدعم والمنح الخارجية.
